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256897 ‐ حم إدارة ممتلات للغير مشتراة بواسطة الرهن العقاري

السؤال

خيار التأجير. وينطوي عل سمة المتحدة ويالممل تسب شعبية هنا فات الذي يبخصوص عقد إدارة الممتل سؤال

تول مسؤوليات ممتلات شخصٍ أخر (بموافقته) والعمل كمدير لها نيابة عنه. وباعتباري مدير / سمسار، أعتن بالمستأجرين

الذين يستأجرون العقار وأحصل عل نسبة صغيرة من دخل الإيجار كأتعاب إدارة. ومع ذلك، فبسبب أن غالبية الممتلات

هنا تُشترى عن طريق الرهن العقاري، أحصل عل أتعاب مما يتبق بعد سداد جميع التاليف الشهرية، بما ف ذلك دفع

أقساط الرهن العقاري. لذا فعل الرغم من أنن لا أسدد الرهن بصفة مباشرة أو أكسب منه أو أشارك فيه تعاقديا بأي حالٍ من

الأحوال وإنما أعمل مديرا للعقار فحسب، هل حقيقة أن أتعاب لا تُسدَد إلا بعد قيام المالك بسداد الرهن أولا يجعل أتعاب

الإدارة محرمةً عل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز العمل ف إدارة الأملاك، وتأجيرها مقابل نسبة من الإيجار ، أو مقابل مبلغ مقطوع، وهذا عقد وكالة وسمسرة جائز.

قال البخاري رحمه اله ف صحيحه : " باب اجرِ السمسرة ولَم ير ابن سيرِين وعطَاء وابراهيم والْحسن بِاجرِ السمسارِ باسا

وقَال ابن عباسٍ :  باس انْ يقُول بِع هذَا الثَّوب فَما زَاد علَ كذَا وكذَا فَهو لَكَ . وقَال ابن سيرِين اذَا قَال : بِعه بِذَا فَما كانَ

. انته " هِموطنْدَ شُرونَ عملسالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالو ، بِه ساب ََنَكَ فيبو نيب ولَكَ ا وفَه حرِب نم

وسئل الشيخ ابن باز عن حم البحث لمستأجر عن محل أو شقة مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .

فأجاب : ( لا حرج ف ذلك ، فهذه أجرة وتسم السع ، وعليك أن تجتهد ف التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن

يستأجره ، فإذا ساعدته ف ذلك والتمست له المان المناسب ، وساعدته ف الاتفاق مع المالك عل الأجرة ، فل هذا لا بأس

به إن شاء اله بشرط ألا يون هناك خيانة ولا خديعة ، بل عل سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة ف التماس

المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت عل خير إن شاء اله " انته من "فتاوى الشيخ ابن باز"

.(19/358)
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ولا حرج ف كون الأجرة نسبة من الإيجار لأن الجهالة هنا مآلها للعلم ولا تفض إل نزاع.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل

. الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انته

ويشترط لهذه الوساطة ألا تون عونا عل حرام، كالتوسط ف تأجير العقار لبنك ربوي أو لمن يتخذه كنيسة أو خمارة؛ لتحريم

التعاون عل الإثم والمعصية، قال تعال: (وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ

نكَ مذَل نْقُصلا ي هتَبِع نورِ مجا ثْلرِ مجالا نم انَ لَهدًى كه َلا اعد نه عليه وسلم: (مال قَابِ) المائدة/2، وقوله صلالْع

ا) أخرجه مسلم فىشَي هِمآثَام نكَ مذَل نْقُصلا ي هتَبِع نم آثَام ثْلم ثْمالا نم هلَيانَ عك لالَةض َلا اعد نما وىشَي مورِهجا

صحيحه (4831).

ثانيا:

لا يجوز شراء المنازل وغيرها عبر ما يسم بالرهن العقاري؛ لأنه ربا صريح قبيح، وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم

. (159213)

ولن من اشترى البيت بهذا القرض الربوي : فإنه يون قد تمله شرعا، مع إثم الربا الذي وقع فيه ، وعليه التوبة، وله أن

ينتفع بالبيت بالسن أو بالتأجير أو غيره.

وعليه : فلا حرج عليك ف التوسط لتأجير ما سبق شراؤه بالرهن العقاري، ولا يضرك كون المالك إنما يعطيك نسبتك بعد

سداد ما عليه من القرض الربوي، ما دمت لم تشارك أنت ف هذا القرض ، ولم تعن عليه.

واله أعلم.
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